
2001لسنة  31قانون التحكیم رقم  :قانون التحكیم الأردني  
  

 16/7/2001تاريخ  4496من عدد الجريدة الرسمیة رقم  2821المنشور على الصفحة 
 1المادة 

) ويعمل به بعد ثلاثین يوما من تاريخ نشره  2001يسمى ھذا القانون ( قانون التحكیم لسنة 
 في الجريدة الرسمیة

 2المادة 
 :  عامة أحكام

  
أ . يكون للعبارات التالیة حیثما وردت في ھذا القانون المعاني المخصصة لھا ادناه ما لم 

 تدل القرينة على غیر ذلك :
: الھیئة المشكلة من محكم واحد او اكثر للفصل في النزاع المحال الى       ھیئة التحكیم    

 التحكیم وفقا لاحكام ھذا القانون
تصة : محكمة الاستئناف التي يجري ضمن دائرة اختصاصھا التحكیم ما لم المحكمة المخ    

 يتفق الطرفان على اختصاص
 محكمة استئناف اخرى في المملكة .                          

ب . يقصد بعبارة ( طرفي التحكیم ) حیثما وردت في ھذا القانون طرفا التحكیم او اطراف 
 التحكیم حسب مقتضى الحال .

 3المادة 
تسري احكام ھذا القانون على كل تحكیم اتفاقي يجري في المملكة ويتعلق بنزاع مدني 
او تجاري بین اطراف اشخاص القانون العام او القانون الخاص ايا كانت طبیعة العلاقة 

 القانونیة التي يدور حولھا النزاع ، عقدية كانت او غیر عقدية .
|| 

| 
 5المادة 

يجیز فیھا ھذا القانون لطرفي التحكیم اختیار الاجراء الواجب الاتباع في في الاحوال التي 
مسالة معینة فان ذلك يتضمن حقھما في الاذن للغیر في اختیار ھذا الاجراء ويعتبر من الغیر 

 كل مؤسسة او مركز للتحكیم في المملكة او في خارجھا .
 6المادة 

، يتم تسلیم أي تبلیغ الى من يراد تبلیغه أ . ما لم يوجد اتفاق خاص بین طرفي التحكیم 
 شخصیا او في مقر عمله او في

محل اقامته المعتاد او الى عنوانه البريدي المعروف للطرفین او المحدد في اتفاق      
 التحكیم او في الوثیقة المنظمة للعلاقة

 التي يتناولھا التحكیم .      
اجراء تحريات جدية يعتبر التبلیغ منتجا لاثاره اذا تم ب . اذا تعذر معرفة أي من العناوين بعد 

 تسلیمه بكتاب مسجل الى اخر
 مقر عمل او محل اقامة معتاد او عنوان بريدي معروف للشخص المراد تبلیغه .      

ج . لا تسري احكام الفقرتین (أ) و (ب) من ھذه المادة على التبلیغات القضائیة امام 
 المحاكم .
 7المادة 

استمر احد طرفي النزاع في اجراءات التحكیم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق اذا 
التحكیم او لحكم من احكام ھذا القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضا 
على ھذه المخالفة في الموعد المتفق علیه او في وقت معقول عند عدم الاتفاق ، يعتبر 

 قه في الاعتراض .ذلك نزولا منه عن ح
 8المادة 

لا يجوز لاي محكمة ان تتدخل في المسائل التي يحكمھا ھذا القانون الا في الاحوال 
المبینة فیه ، وذلك دون اخلال بحق ھیئة التحكیم في الطلب من المحكمة المختصة 
 مساعدتھا على اجراءات التحكیم وفق ما تراه ھذه الھیئة مناسبا لحسن سیر التحكیم مثل

 دعوة شاھد او خبیر او الامر باحضار مستند او صورة عنه او الاطلاع علیه او غیر ذلك .
 9المادة 

 :  اتفاق التحكیم
  



لا يجوز الاتفاق على التحكیم الا للشخص الطبیعي او الاعتباري الذي يملك التصرف في 
 حقوقه ، ولا يجوز التحكیم في المسائل التي لا يجوز فیھا الصلح .

 10ة الماد
أ . يجب ان يكون اتفاق التحكیم مكتوبا والا كان باطلا ، ويكون اتفاق التحكیم مكتوبا اذا 

 تضمنه مستند وقعه الطرفان او اذا
تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل او برقیات او عن طريق الفاكس او التلكس او غیرھا      

 من وسائل الاتصال
 جل الاتفاق .المكتوبة والتي تعد بمثابة س     

ب . ويعد في حكم الاتفاق المكتوب كل احالة في العقد الى احكام عقد نموذجي او اتفاقیة 
 دولیة او أي وثیقة اخرى تتضمن

 شرط تحكیم اذا كانت الاحالة واضحة في اعتبار ھذا الشرط جزءا من العقد .     
المحكمة ، فعلى المحكمة ان تقرر ج . اذا تم الاتفاق على التحكیم اثناء نظر النزاع من قبل 

 احالة النزاع الى التحكیم ، ويعد
 ھذا القرار بمثابة اتفاق تحكیم مكتوب .     

 11المادة 
يجوز ان يكون اتفاق التحكیم سابقا على نشوء النزاع سواء اكان مستقلا بذاته او ورد في 

ین ، كما يجوز ان يتم اتفاق عقد معین بشان كل المنازعات او بعضھا التي قد تنشا بین الطرف
التحكیم بعد قیام النزاع ولو كانت قد اقیمت في شانه دعوى امام اية جھة قضائیة ويجب في 
ھذه الحالة ان يحدد موضوع النزاع الذي يحال الى التحكیم تحديدا دقیقا والا كان الاتفاق باطلا 

. 
 12المادة 

انه اتفاق تحكیم ان تحكم برد الدعوى اذا أ . على المحكمة التي يرفع الیھا نزاع يوجد بش
 دفع المدعى علیه بذلك قبل الدخول

 في اساس الدعوى .     
ب . ولا يحول رفع الدعوى المشار الیھا في الفقرة (أ) من ھذه المادة دون البدء في اجراءات 

 التحكیم او الاستمرار فیھا او
 ر ذلك .اصدار حكم التحكیم ما لم يتفق الطرفان على غی     

 13المادة 
لا يمنع اتفاق التحكیم أي طرف الطلب من قاضي الامور المستعجلة سواء قبل البدء في 
اجراءات التحكیم او اثناء سیرھا ، اتخاذ أي اجراء وقتي او تحفظي وفقا للاحكام المنصوص 

 ذاتھا .علیھا في قانون اصول المحاكمات المدنیة ويجوز الرجوع عن تلك الاجراءات بالطريقة 
 14المادة 

 ھیئة التحكیم :
  

أ . تشكل ھیئة التحكیم باتفاق الطرفین من محكم واحد او اكثر ، فاذا لم يتفقا على عدد 
 المحكمین كان العدد ثلاث .

 ب . اذا تعدد المحكمون وجب ان يكون عددھم وترا ، والا كان التحكیم باطلا .
 15المادة 

ا او محجورا علیه او محروما من حقوقه المدنیة بسبب أ . لا يجوز ان يكون المحكم قاصر
 الحكم علیه بجناية او بجنحة

 مخلة بالشرف او بسبب شھر افلاسه ولو رد الیه اعتباره .     
ب . لا يشترط ان يكون المحكم من جنس محدد او جنسیة معینة الا اذا اتفق طرفا التحكیم 

 او نص القانون على غیر ذلك .
المحكم القیام بمھمته كتابة ويجب علیه ان يفصح عند قبوله عن أي ظروف  ج . يكون قبول

 من شانھا اثارة شكوك حول
 حیدته واستقلاله .      

 16المادة 
لطرفي التحكیم الاتفاق على اختیار المحكمین وعلى كیفیة وتاريخ اختیارھم فاذا لم   أ .

 يتفقا على ذلك تتبع الاجراءات
 التالیة :     
التحكیم تتكون من محكم واحد تتولى المحكمة المختصة تعیینه بناء   . إذا كانت ھیئة1     

 على طلب احد الطرفین .
. واذا كانت ھیئة التحكیم مشكلة من ثلاثة محكمین يعین كل طرف محكما ويتفق 2     



 المحكمان المعینان على تعیین
محكمه خلال الخمسة عشر يوما التالیة المحكم الثالث ، فاذا لم يعین احد الطرفین          

 لتسلمه طلبا بذلك من الطرف
الآخر، أو اذا لم يتفق المحكمان المعینان على اختیار المحكم الثالث خلال الخمسة          

 عشر يوما التالیة لتاريخ تعیین
آخرھما تتولى المحكمة المختصة تعیینه بناء على طلب أي من الطرفین وتكون          

 ئاسة ھیئة التحكیم للمحكم الذير
 اختاره المحكمان المعینان أو الذي عینته المحكمة.          

) من ھذه الفقرة اذا كانت ھیئة التحكیم مشكلة 2. تتبع الاجراءات المذكورة في البند(3      
 من اكثر من ثلاثة محكمین.

فقا علیھا ، او لم يتفقا على ب. واذا خالف احد الطرفین إجراءات اختیار المحكمین التي ات
 كیفیة القیام بتلك الاجراءات ، او

لم يتفق المحكمان المعینان على امر مما يجب الاتفاق علیه، او اذا تخلف الغیر عن اداء      
 ما عھد به الیه في ھذا

الشأن تتولى المحكمة المختصة بناء على طلب أي من الطرفین القیام بالاجراء او      
 المطلوب.بالعمل 

في المحكم الذي تختاره الشروط التي يتطلبھا ھذا القانون وتلك التي   ج. تراعي المحكمة
 اتفق علیھا الطرفان ، وتصدر

قرارھا باختیار المحكم على وجه السرعة، ولا يكون ھذا القرار قابلا للطعن فیه باي من      
 طرق الطعن.

 17المادة 
 امت ظروف تثیر شكوكا حول حیدته و استقلاله.أ . لا يجوز رد المحكم الا اذا ق

ب. ولا يجوز لاي من طرفي التحكیم الذي عینه او اشترك في تعینه الا لسبب تبین له بعد 
 ان تم ھذا التعیین.

 18المادة 
أ . يقدم طلب الرد كتابة الى المحكمة المختصة مبینا فیه اسباب الرد خلال خمسة عشر 

 رديوما من تاريخ علم طالب ال
بتشكیل ھیئة التحكیم او بالظروف المبررة للرد، فاذا لم يتنح المحكم المطلوب رده من     

 تلقاء نفسه بعد اشعاره فصلت
 المحكمة في الطلب، ويكون قرارھا غیر قابل للطعن فیه باي طريق من طرق الطعن.    

لتحكیم ب. لا يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه في ذات ا
 وللسبب ذاته.

ج. لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف اجراءات التحكیم، واذا حكم برد المحكم تعتبر 
 اجراءات التحكیم التي شارك فیھا

 كأن لم تكن، بما في ذلك الحكم.    
 19المادة 

غیر اذا تعذر على المحكم اداء مھمته او لم يباشرھا او انقطع عن ادائھا بما يؤدي الى تأخیر 
مبرر في اجراءات التحكیم ولم يتنح ولم يتفق الطرفان على عزله، يجوز للمحكمة المختصة، 

 الامر بانھاء مھمته بناء على طلب أي من الطرفین بقرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن.
 20المادة 

سبب  اذا انتھت مھمة المحكم باصدار حكم برده او عزله او تنحیه او وفاته او عجزه او لاي
 آخر وجب تعیین بديل له طبقا للاجراءات التي تتبع في اختیار المحكم الذي انتھت مھمته .

 21المادة 
أ . تفصل ھیئة التحكیم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصھا بما في ذلك الدفوع المبینة 

 على عدم وجود اتفاق تحكیم او
 سقوطه او بطلانه او عدم شموله لموضوع النزاع.     

ب. يجب التمسك بھذه الدفوع لمدة لا تتجاوز موعد تقديم اللائحة الجوابیة وفقاُ لاحكام 
  ) من ھذا29الفقرة (ب) من المادة( 

القانون ، ولا يترتب على قیام احد طرفي التحكیم بتعیین محكم او الاشتراك في تعیینه     
 سقوط حقه في تقديم أي من ھذه

مول اتفاق التحكیم لما يثیره الطرف الآخر من مسائل اثناء نظر الدفوع، اما الدفع بعدم ش    
 النزاع فیجب التمسك به فورا

والا سقط الحق فیه، ويجوز في جمیع الاحوال ان تقبل ھیئة التحكیم الدفع المتاخر اذا      



 رات ان التاخیر كان لمعذرة
 مشروعة او سبب مقبول .     

وع المشار الیھا في الفقرة (أ) من ھذه المادة قبل ج. لھیئة التحكیم ان تفصل في الدف
 او تضمھا الى  الفصل في الموضوع

التمسك به الا عن طريق   الموضوع لتفصل فیھما معاُ، واذا قضت برفض الدفع ، فلا يجوز    
 رفع دعوى بطلان حكم

 القانون. التحكیم المنھي للخصومة كلھا وفق احكام بطلان حكم التحكیم الواردة في ھذا    
 22المادة 

يعد شرط التحكیم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الاخرى ، ولا يترتب على بطلان العقد او 
الذي يتضمنه اذا كان ھذا الشرط صحیحا في   فسخه او انھائه أي اثر على شرط التحكیم

 ذاته.
 23المادة 

التحكیم الاتفاق على ان ) من ھذا القانون ، يجوز لطرفي 13أ . مع مراعاة احكام المادة (
 يكون لھیئة التحكیم ، سواء من

تلقاء نفسھا او بناء على طلب أي من طرفي التحكیم ، ان تأمر ايا منھما باتخاذ ما تراه من     
 تدابیر مؤقتة او تحفظیة

 تقتضیھا طبیعة النزاع ، وان تطلب تقديم ضمان كاف لتغطیة نفقات ھذه التدابیر .    
من صدر الیه الامر عن تنفیذه ، يجوز لھیئة التحكیم بناء على طلب الطرف ب. واذا تخلف 

 الاخر ان تاذن لھذه الطرف في
اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفیذه بما في ذلك حقه في الطلب من المحكمة المختصة     

 اصدار امرھا في التنفیذ.
 24المادة 

 اجراءات التحكیم
  

الاجراءات التي تتبعھا ھیئة التحكیم بما في ذلك حقھما في الاتفاق على   لطرفي التحكیم
اخضاع ھذه الاجراءات للقواعد المتبعة في أي مؤسسة او مركز تحكیم في المملكة او 

ان تختار اجراءات التحكیم التي   خارجھا فاذا لم يوجد مثل ھذا الاتفاق كان لھیئة التحكیم
 لقانون .مع مراعاة احكام ھذا ا  تراھا مناسبة وذلك

 25المادة 
يعامل طرفا التحكیم على قدم المساواة وتھیأ لكل منھما فرصة كاملة ومتكافئة لعرض 

 دعواه او دفاعه.
 26المادة 

يكتمل فیه تشكیل ھیئة التحكیم ، ما لم يتفق الطرفان   تبدا اجراءات التحكیم من الیوم الذي
 على غیر ذلك.

 27المادة 
مكان التحكیم في المملكة او خارجھا ، فاذا لم يوجد اتفاق  لطرفي التحكیم الاتفاق على

المكان لاطرافھا ، ولا   عینت ھیئة التحكیم مكان التحكیم مع مراعاة ظروف الدعوى وملائمة
ھیئة التحكیم في أي مكان تراه مناسبا للقیام باي اجراء من   ان تجتمع  يحول ذلك دون

و الشھود او الخبراء او الاطلاع على مستندات او اجراءات التحكیم كسماع اطراف النزاع ا
 او اجراء مداولة بین اعضائھا او غیر ذلك .  بضاعة او اموال  معاينة

 28المادة 
يجري التحكیم باللغة العربیة ما لم يتفق الطرفان على غیر ذلك او تحدد ھیئة التحكیم   أ .

 لغة او لغات اخرى ، ويسري حكم
ر على لغة البینات والمذكرات المكتوبة وعلى المرافعات الشفھیة وكذلك الاتفاق او القرا     

 على كل قرار تتخذه الھیئة او
رسالة توجھھا او حكم تصدره ما لم ينص اتفاق الطرفین او قرار ھیئة التحكیم على غیر      
 ذلك.

ي الدعوى ب. ولھیئة التحكیم ان تقرر ان يرفق بكل او بعض الوثائق المكتوبة التي تقدم ف
 او اللغات  ترجمة الى اللغة

 المستعملة في التحكیم وفي حالة تعدد ھذه اللغات يجوز قصر الترجمة على بعضھا .     
 29المادة 

أ . يرسل المدعي خلال الموعد المتفق علیه بین الطرفین او الذي تعینه ھیئة التحكیم الى 
 المدعى علیه والى كل واحد من



مكتوبة بدعواه تشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى علیه المحكمین لائحة     
 وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد

النزاع وطلباته وكل امر آخر يوجب اتفاق الطرفین ذكره في ھذه   للمسائل موضوع    
 اللائحة .

ب. ويرسل المدعى علیه خلال الموعد المتفق علیه بین الطرفین او الذي تعینه ھیئة 
 یم الى المدعي ولكل واحد منالتحك

الدعوى ، وله ان يضمن   المحكمین لائحة جوابیة مكتوبة بدفاعه رداُ على ما جاء بلائحة    
 أي طلبات  ھذه اللائحة

او ان يتمسك بحق ناشىء عنه بقصد الدفع بالمقاصة ،   عارضة متصلة بموضوع النزاع    
 وله ذلك ولو في مرحلة لاحقة

 ت اذا رات ھیئة التحكیم ان الظروف تبرر ذلك.من الاجراءا     
ج. يجوز لكل من الطرفین ان يرفق بلائحة الدعوى او باللائحة الجوابیة حسب مقتضى الحال 

 ، صورا عن الوثائق التي
يستند الیھا وان يشیر الى كل او بعض الوثائق وادلة الاثبات التي سیقدمھا ولا يحول      

 فيذلك دون حق ھیئة التحكیم 
أي مرحلة من مراحل الدعوى الطلب بتقديم اصول المستندات او الوثائق التي يستند      

 الیھا اي من الطرفین .
 30المادة 

ترسل صورة مما يقدمه احد الطرفین الى ھیئة التحكیم من مذكرات او مستندات او اوراق 
ما يقدم الى اخرى الى الطرف الآخر وكذلك ترسل الى كل من الطرفین صورة عن كل 

 من تقارير الخبراء والمستندات وغیرھا من الادلة.  الھیئة
 31المادة 

لكل من طرفي التحكیم تعديل طلباته او اوجه دفاعه او استكمالھا خلال اجراءات التحكیم ما 
 لم تقرر ھیئة التحكیم عدم قبول ذلك منعاُ من اعاقة الفصل في النزاع.

 32المادة 
كیم جلسات مرافعة لتمكین كل من الطرفین من شرح موضوع الدعوى تعقد ھیئة التح  أ .

 وعرض حججه وادلته، ولھا
 الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غیر ذلك .     

ب. يجب اخطار طرفي التحكیم بمواعید الجلسات والاجتماعات التي تقرر ھیئة التحكیم 
 الذي تعینه لذلك عقدھا قبل التاريخ

 بوقت كاف تقدره ھذه الھیئة.     
ج. تدون وقائع كل جلسة تعقدھا ھیئة التحكیم في محضر تسلم صورة عنه الى كل من 

 الطرفین.
 والخبراء بعد اداء الیمین وفق الصیغة التي تقرره ھیئة التحكیم.  د. يكون سماع الشھود

بشھادة خطیة مشفوعة بالقسم امام أي جھة ھـ. يجوز لھیئة التحكیم قبول اداء الیمین 
 معتمدة في البلد الذي تم فیه تادية

 تلك الشھادة حسب قانون ذلك البلد.      
 33المادة 

) من 29للفقرة(أ) من المادة (  أ . اذا لم يقدم المدعي دون عذر مقبول لائحة بدعواه وفقا
 ھذا القانون يجوز لھیئة التحكیم ان

 جراءات التحكیم ما لم يتفق الطرفان على غیر ذلك .تقرر انھاء ا     
) من ھذا 29ب. واذا لم يقدم المدعي علیه لائحته الجوابیة وفقا للفقرة (ب) من المادة (

 القانون تستمر ھیئة التحكیم في
 اجراءات التحكیم دون ان يعتبر ذلك بذاته اقرارا من المدعى علیه بدعوى المدعي.    

لطرفین عن حضور أي من الجلسات او عن تقديم ما طلب منه من ج. اذا تخلف احد ا
 مستندات يجوز لھیئة التحكیم

الاستمرار في اجراءات التحكیم واصدار حكم في النزاع استنادا الى الادلة المتوافرة     
 لديھا.

 34المادة 
ضر أ . لھیئة التحكیم تعیین خبیر او اكثر لتقديم تقرير مكتوب او شفھي يثبت في مح

 الجلسة بشأن مسائل معینة تحددھا ،
 وتبلغ الھیئة كل من الطرفین قرارھا بتحديد المھمة المسندة الى الخبیر.     

ب. على كل من الطرفین ان يقدم الى الخبیر المعلومات المتعلقة بالنزاع ، وان يمكنه من 



 معاينة وفحص ما يطلبه من وثائق
بالنزاع ، وتفصل ھیئة التحكیم في كل نزاع يقوم بین  اخرى متعلقة  او بضائع او اموال     

  الخبیر واي من الطرفین
 بھذا الشأن .     

لديھا   ايداعه  ج. ترسل ھیئة التحكیم صورة عن تقرير الخبیر الى كل من الطرفین بمجرد
 لاتاحة الفرصة له لابداء رايه

التي استند الیھا الخبیر في فیه، ولكل من الطرفین الحق في الاطلاع على الوثائق     
 تقريره وفحصھا.

د. لھیئة التحكیم بعد تقديم تقرير الخبیر ان تقرر من تلقاء نفسه او بناء على طلب احد 
 طرفي التحكیم عقد جلسة لسماع

اقوال الخبیر مع اتاحة الفرصة للطرفین لسماعه ومناقشته بشأن ما ورد في تقريره ،    
 في ھذهولكل من الطرفین ان يقدم 

الجلسة خبیرا او اكثر من طرفه لابداء الراي في المسائل التي تناولھا تقرير الخبیر الذي    
 عینته ھیئة التحكیم ما لم يتفق

 طرفا التحكیم على غیر ذلك.    
 35المادة 

يتوقف سیر الخصومة امام ھیئة التحكیم وفقا للحالات وللشروط المقررة في قانون اصول 
 وقف سیر الخصومة الآثار المقررة في القانون المذكور.  دنیة ، ويترتب علىالمحاكمات الم

 36المادة 
 وانھاء الاجراءات  حكم التحكیم

  
أ . تطبق ھیئة التحكیم على موضوع النزاع القواعد القانونیة التي يتفق علیھا الطرفان واذا 

 اتفقا على تطبیق قانون دولة
 یة فیه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانین.معینة اتبعت القواعد الموضوع    

موضوع النزاع طبقت  ب. اذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونیة واجبة التطبیق على 
 ھیئة التحكیم القواعد الموضوعیة

 في القانون الذي ترى انه الاكثر اتصالا بالنزاع .     
د الفصل في موضوع النزاع شروط ج. في جمیع الاحوال يجب ان تراعي ھیئة التحكیم عن

 العقد موضوع النزاع وتأخذ في
الاعتبار الاعراف الجارية في نوع المعاملة والعادات المتبعة وما جرى علیه التعامل بین     

 الطرفین .
د. يجوز لھیئة التحكیم اذا اتفق طرفا التحكیم صراحة على تفويضھا بالصلح ان تفصل في 

 موضوع النزاع على مقتضى
 قواعد العدالة والانصاف دون التقید باحكام القانون .   

 37المادة 
أ . على ھیئة التحكیم اصدار الحكم المنھي للخصومة كلھا خلال الموعد الذي اتفق علیه 

 الطرفان فان لم يوجد اتفاق وجب ان
حوال يصدر الحكم خلال اثني عشر شھرا من تاريخ بدء الاجراءات التحكیم وفي جمیع الا     

 يجوز ان تقرر ھیئة التحكیم
على الا تزيد على ستة   وفي جمیع الاحوال يجوز ان تقرر ھیئة التحكیم تمديد ھذه المدة     

 اشھر ما لم يتفق الطرفان على
 مدة تزيد على ذلك .     
واذا لم يصدر حكم التحكیم خلال المیعاد المشار الیه في الفقرة (أ) من ھذه المادة جاز  -ب

 ي من طرفي التحكیم ان يطلبلا
من رئیس المحكمة المختصة، ان يصدر امراُ لتحديد موعد اضافي او اكثر او بانھاء       

 اجراءات التحكیم فاذا صدر القرار
بانھاء تلك الاجراءات يكون لاي من الطرفین رفع دعواه الى المحكمة المختصة اصلاُ        

 بنظرھا.
 38المادة 

التحكیم مشكلة من اكثر من محكم واحد ، يتخذ أي قرار لھیئة التحكیم بما اذا كانت ھیئة 
في ذلك حكم التحكیم النھائي بالاجماع او باغلبیة الاعضاء، ما لم يتفق الطرفان على غیر 
ذلك ، على انه يجوز ان تصدر القرارات في المسائل الاجرائیة من المحكم الذي يرأس الھیئة 

 ان او جمیع اعضاء ھیئة التحكیم.اذا أذن له بذلك الطرف



 39المادة 
اذا اتفق الطرفان خلال اجراءات التحكیم على تسوية تنھي النزاع كان لھما ان يطلبا إثبات 
شروط التسوية امام ھیئة التحكیم ، التي يجب علیھا في ھذه الحالة ان تصدر قرارا يتضمن 

 لاحكام المحكمین من قوة التنفیذ . شروط التسوية وينھي الاجراءات ويكون لھذا القرار ما
 40المادة 

يجوز ان تصدر ھیئة التحكیم احكاما وقتیة او في جزء من الطلبات وذلك قبل اصدار الحكم  
 المنھي للخصومة كلھا .

 41المادة 
أ . يتم تدوين حكم التحكیم كتابة و يوقعه المحكمون ، وفي حالة تشكیل ھیئة التحكیم من 

 في بتوقیعاكثر من محكم يكت
 اغلبیة المحكمین بشرط ان تثبت في الحكم اسباب عدم توقیع الاقلیة .    

ب. يجب ان يكون حكم التحكیم مسببا الا اذا اتفق طرفا التحكیم على غیر ذلك او كان 
 القانون الواجب التطبیق على

 اجراءات التحكیم لا يشترط ذكر اسباب الحكم.    
على اسماء الخصوم وعناوينھم واسماء المحكمین  ج. يجب ان يشتمل حكم التحكیم

 وعناوينھم وجنسیاتھم وصفاتھم
وموجز عن اتفاق التحكیم وملخص لطلبات الخصوم واقوالھم ومستنداتھم ومنطوق     

 ومكان اصداره  الحكم وتاريخ
واسبابه اذا كان ذكرھا واجبا ، على ان يتضمن الحكم تحديد اتعاب المحكمین ونفقات     

  تحكیم وكیفیة توزيعھا بینال
 الاطراف .    

د. اذا لم يتم الاتفاق بین الاطراف والمحكمین على تحديد اتعاب المحكمین فیتم 
 بقرار من ھیئة التحكیم ويكون  تحديدھا

قرارھا بھذا الشان قابلا للطعن امام المحكمة المختصة ويكون قرار المحكمة في ھذه     
 الحالة نھائیا.

 42المادة 
أ . تسلم ھیئة التحكیم الى كل من الطرفین صورة عن حكم التحكیم خلال ثلاثین يوما من 

 تاريخ صدوره.
 ب. ولا يجوز نشر حكم التحكیم او نشر اجزاء منه الا بموافقة طرفي التحكیم .

 43المادة 
اذا عرضت خلال اجراءات التحكیم مسألة تخرج عن اختصاص ھیئة التحكیم او تم الطعن 

زوير في ورقة قدمت لھا واتخذ اجراءات جزائیة بشأن تزويرھا او بشأن أي فعل جزائي بالت
آخر، يجوز لھیئة التحكیم الاستمرار في نظر موضوع النزاع اذا رات ان الفصل في ھذه 
المسألة او في تزوير الورقة او في الفعل الجزائي الآخر لیس لازما للفصل في موضوع 

جراءات حتى يصدر حكم قطعي في موضع النزاع ، ويترتب على ذلك والا وقفت الا  النزاع ،
 وقف سريان الموعد المحدد لاصدار حكم التحكیم.

 44المادة 
 أ . تنتھي اجراءات التحكیم في أي من الحالات التالیة :

 . صدور الحكم المنھي للخصومة كلھا.1    
) من ھذا 33الفقرة (أ) من المادة(. صدور امر بانھاء اجراءات التحكیم وفقا لاحكام 2    

 القانون
 . اذا اتفق الطرفان على انھاء التحكیم .3    
. اذا ترك المدعي خصومة التحكیم ما لم تقرر ھیئة التحكیم، بناء على طلب المدعى 4    

 علیه ، ان له مصلحة جدية في
 استمرار الاجراءات حتى يحسم النزاع.          

 ة التحكیم لاي سبب اخر عدم جدوى استمرار التحكیم او استحالته.. اذا رات ھیئ5     
 . عدم توفر الاغلبیة المطلوبة لاصدار حكم التحكیم.6     

من ھذا القانون تنتھي مھمة ھیئة التحكیم   )47) (46) (45ب. مع مراعاة احكام المواد(
 بانتھاء اجراءات التحكیم .

 45المادة 
كیم ان يطلب من ھیئة التحكیم ، خلال الثلاثین يوما التالیة أ . يجوز لكل من طرفي التح

 لتسلمه حكم التحكیم ، تفسیر ما
وقع في منطوقة من غموض ، ويجب على طالب التفسیر تبلیغ الطرف الاخر نسخة من     



 ھذا الطلب قبل تقديمه لھیئة
 التحكیم.    

يخ تقديم طلب التفسیر لھیئة التحكیم ب. يصدر التفسیر كتابة خلال الثلاثین يوما التالیة لتار
 ، ويجوز لھا تمديد المدة خمسة

 عشر يوما اخرى اذا رات ضرورة لذلك.     
 ج. ويعتبر الحكم الصادر بالتفسیر متمماُ لحكم التحكیم الذي يفسره وتسرى علیه احكامه.

 46المادة 
بحتة ، كتابیة او حسابیة أ . تتولى ھیئة التحكیم تصحیح ما يقع في حكمھا من اخطاء مادية 

 ، وذلك بقرار تصدره من تلقاء
التصحیح من غیر مرافعة   نفسھا او بناء على طلب احد الخصوم وتجري ھیئة التحكیم    

 خلال الثلاثین يوما التالیة لتاريخ
 صدور الحكم او ايداع طلب التصحیح حسب مقتضى الحال .    

لتحكیم ويبلغ الى الطرفین خلال ثلاثین يوما من ب. ويصدر قرار التصحیح كتابة من ھیئة ا
 تاريخ صدوره واذا تجاوزت

التصحیح يجوز التمسك ببطلان ھذا القرار بدعوى بطلان   سلطتھا في  ھیئة التحكیم    
 تسري علیھا احكام ھذا القانون .

 47المادة 
ب من ھیئة التحكیم أ . يجوز لكل من طرفي التحكیم ، ولو بعد انتھاء موعد التحكیم ، ان يطل

 خلال الثلاثین يوما التالیة
لتسلمه حكم التحكیم اصدار حكم تحكیم اضافي في طلبات قدمت خلال الاجراءات     

 واغفلھا حكم التحكیم ويجب تبلیغ ھذا
 الطلب الى الطرف الاخر قبل تقديمه.    

الطلب ويجوز لھا  ب. تصدر ھیئة التحكیم حكمھا الاضافي خلال ستین يوما من تاريخ تقديم
 تمديد ھذه المدة لثلاثین يوما

 اخرى اذا رات ضرورة ذلك .    
 48المادة 

 بطلان حكم التحكیم :
  

لاحكام ھذا القانون الطعن فیھا باي طريق من   لا تقبل احكام التحكیم التي تصدر طبقا
فع دعوى طرق الطعن المنصوص علیھا في قانون اصول المحاكمات المدنیة ، ولكن يجوز ر

 ) من ھذا القانون.51)و (50) و(49بطلان حكم التحكیم وفقا للاحكام المبینة في المواد(
 49المادة 

 أ . لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكیم الا في أي من الحالات التالیة :
. اذا لم يوجد اتفاق تحكیم صحیحا ومكتوبا او كان ھذا الاتفاق باطلا او سقط بانتھاء 1    

 مدته.
فاقدا للاھلیة او ناقصھا وفقا للقانون   . اذا كان احد طرفي اتفاق التحكیم وقت ابرامه2    

 الذي يحكم اھلیته .
. اذا تعذر على أي من طرفي التحكیم تقديم دفاعه بسبب عدم تبلیغه تبلیغا صحیحا 3    

 بتعیین محكم او باجراءات التحكیم
 او لاي سبب اخر خارج عن ارادته.        

القانون الذي اتفق الاطراف على تطبیقه على   . اذا استبعد حكم التحكیم تطبیق4   
 موضوع النزاع.

على وجه مخالف لھذا القانون او   او تعیین المحكمین  . اذا تم تشكیل ھیئة التحكیم5   
 لاتفاق الطرفین.

ز حدود ھذا . اذا فصل حكم التحكیم في مسائل لا يشملھا اتفاق التحكیم او تجاو6   
 الاتفاق، ومع ذلك اذا امكن فصل اجزاء

الخاصة بالمسائل غیر الخاضعة   الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكیم عن اجزائه       
 له فلا يقع البطلان الا على

 الاجزاء الاخیرة وحدھا.       
و اثر في . اذا لم تراع ھیئة التحكیم الشروط الواجب توافرھا في الحكم على نح7   

 على  او استند الحكم  مضمونه
 اجراءات تحكیم باطلة اثرت فیه.       

ب. تقضي المحكمة المختصة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسھا ببطلان حكم 



 التحكیم فیما تضمن ما يخالف النظام
تحكیم فیھا العام في المملكة او اذا وجدت ان موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز ال    

. 
 50المادة 

ترفع دعوى بطلان حكم التحكیم خلال الثلاثین يوما التالیة لتاريخ تبلیغ حكم التحكیم 
للمحكوم علیه ، ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعي البطلان عن حقه في رفعھا 

 قبل صدور حكم التحكیم.
 51المادة 

التحكیم وجب علیھا ان تامر بتنفیذه ويكون قرارھا اذا قضت المحكمة المختصة بتايید حكم 
قابلا للتمییز خلال ثلاثین يوما   في ذلك قطعیا , واذا قضت ببطلان حكم التحكیم فیكون قرارھا

من الیوم التالي للتبلیغ ويترتب على القرار القطعي ببطلان حكم التحكیم سقوط اتفاق 
 التحكیم.
 52المادة 

 فیذھاحجیة احكام المحكمین وتن
  

تحوز احكام المحكمین الصادرة طبقا لھذا القانون حجیة الامر المقضي به وتكون واجبة 
 النفاذ بمراعاة الاحكام المنصوص علیھا فیه.

 54المادة 
 أ . تنظر المحكمة المختصة في طلب التنفیذ تدقیقا وتامر بتنفیذه الا اذا تبین لھا:

ظام العام في المملكة ، واذا امكن تجزئة الحكم . ان ھذا الحكم يتضمن ما يخالف الن1    
 في ما يتضمنه من مخالفة للنظام

 جاز الامر بتنفیذ الجزء الباقي .        
 . انه لم يتم تبلیغه للمحكوم علیه تبلیغا صحیحا.2   

بتنفیذ حكم التحكیم اما الحكم الصادر   ب. لا يجوز الطعن في قرار المحكمة الصادر بالامر
 التنفیذ فیجوز الطعن فیهبرفض 

امام محكمة التمییز خلال ثلاثین يوما من الیوم التالي للتبلیغ ويترتب على تصديق القرار     
 الصادر برفض الامر بالتنفیذ

 سقوط اتفاق التحكیم.    
 55المادة 

 . 1953) لسنة 18يلغى قانون التحكیم رقم (
 56المادة 

 یذ احكام ھذا القانون .رئیس الوزراء والوزراء مكلفون بتنف
  
  
  

 


